كان كلامنا المتقدم في  التفصيل الثاني الذي ذكره بعض الأصوليين، وبتماميته، أي إذا تم، يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية عندما يخصص العام بمخصص منفصل، وكان خلاصة التفصيل كالتالي:
هو أن العام تارة يحرز الملاك والمناط الذي على أساسه وبموجبه ترتب الحكم، فعند مجيء تفصيل، يعني عند ورود المخصص، لانجعل ذلك المخصص مخصصاً، وإنما يكون ذلك المخصص موضحاً وشارحاً، فقوله: (أكرم كل من دخل بيتي) إذا علمنا بأن الملاك لوجوب الإكرام هو العلم مع العدالة، فمجيء (أكرم العالم العادل) لا يكون مخصصاً لـ(أكرم كل من دخل بيتي)، وحينئذٍ إذا شككنا في مصداق نتمسك بأنه هو قد دخل بيت المولى، أنه هذا يجب إكرامه لتوافر العلم والعدالة فيه أم لا، يجوز لنا، بل يجب علينا إكرامه، لأن المفروض أن العموم يحرز الملاك ويثبت المناط، ثم أوردنا بعض التفصيلات والأمثلة التي قلنا: إن العلماء ومنهم المحقق النائيني آمن بهذه النظرية، قال: إذا كان العموم يحرز الملاك جاز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، ومثل له بما ورد من نص (لعن الله بني أمية قاطبة)، قلنا: عندنا أدلة قطعية على أنه لا يجوز لعن المؤمن، فمعنى النص إذاً أنه يحرز الملاك، وهو أن كل من انتسب إلى هذا البيت فليس بمؤمن، وإذا شككنا في شخص لكونه يصلي نستطيع أن نتمسك بعموم، يجوز لعنه أو لا يجوز؟ نقول يجوز، لأن النص يقول قاطبة جميعاً عامة، وهو يحرز له الملاك، غاية الأمر أن الماتن فصل، قال: هنا ليس بمحرز للملاك، وإنما هنا موضوع للحكم، هذا الموضوع يلازم ملاك الحكم، لا فرق، إذا كان شيء يدلل على وجود ملاك ومناط للحكم، المهم أن يكون لدينا أن العموم يحرز الملاك، هذا ما نريد أن نصل إليه، كان هذا هو خلاصة للتفصيل الثاني، طيب.
كلامنا في هذا اليوم في التفصيل الثالث، وقد نسب إلى الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية)، وخلاصة هذا التفصيل: أن المخصص المنفصل على قسمين:

ـ تارة يكون المخصص لفظياً.

ـ وأخرى يكون لبياً، كالإجماع والسيرة.

فإذا كان المخصص لفظياً لم يجز ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

أما إذا كان المخصص لبياً، جاز لنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

هذا خلاصة التفصيل إلى الشيخ، يعني قال: وذكر الشيخ الأعظم هذا التفصيل في تقريرات بحث درسه الخارج لتلميذه كلانتر، والماتن (يحفظه الله) يظهر منه أن الصحيح أن التفصيل هذا اشتباه نسب إلى الشيخ الأعظم، حيث الشيخ (يرحمه الله) له كلام في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن متى؟ إذا كان المورد من قبيل التفصيل الأول، يعني المخصص تارة يكون عنوانياً وأخرى يكون التخصيص بالأفراد، أو بعنوان يشير إلى الأفراد مباشرة، مثل (هؤلاء) عنوان انتزاعي.

قال في مثل هذه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، التفصيل الأول الذي ذكرناه، ثم أردف قائلاً: أن الغالب أن يكون ذاك التفصيل الأول، أن يكون العنوان إذا كان مخصصاً هو عنوان لفظي، أما إذا كانت الإشارة إلى فرد أو إلى أفراد فهذا يظهر من مخصصات لبية، هكذا هو تفصيل الشيخ، يعني الشيخ في وادي وهؤلاء الذين نسبوا المطلب إلى الشيخ على هضبة، يعني ينظرون من بعيد إلى كلام الشيخ، الشيخ كأنه في بطن الوادي، وهؤلاء ينظرون إليه من بعيد، فما عرفوا ماذا يشير إليه الشيخ، ما عرفوا ما ذا يريد الشيخ (يرحمه الله) أن يفصله.

نعيد التفصيل لترسيخه في أذهانكم، الشيخ الأعظم يقول: إن جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إنما يكون إذا كان المخصص غير عنواني، وإنما يشير إلى الفرد أو الأفراد، مثل: (أكرم العلماء إلا هذا إلا فلان إلا فلان) هذا إشارة إلى الأفراد، أو جئنا إلا هؤلاء، فحينئذ يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أما إذا قلنا: (أكرم العلماء إلا الفاسق) فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن التخصيص بعنوان، أو (إلا النحوي) لا يجوز، لأن التخصيص بعنوان، والأعم الأغلب إذا كان التخصيص بأفراد، قلنا: (أكرم العلماء إلا فلان إلا فلان إلا فلان)، هذا دائماً يستكشف بسيرة أو بإجماع لإخراج الأفراد، أما إذا كان التخصيص بعنوان فسوف نعرف من المخصصات اللفظية، يعني شرح الشيخ أو تفصيل الشيخ للتفصيل الأول، لكن العلماء جعلوا كلام الشيخ كلاماً جديداً، تفصيلاً جديداً، الماتن يقول: هذا اشتباه في فهم كلام الشيخ، وعلى هذا الاشتباه بنو المطلب، وجاءوا بأدلة لكلام الشيخ، قالوا: كلام الشيخ يمكن أن نورد له بعض الأدلة التي تبين صحة وجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان لفظياً.
أول من أورد حجة ودليلاً لصحة كلام الشيخ الأعظم(يرحمه الله) هو تلميذه الآخوند صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية)، قال: كلام أستاذنا كلام دقيق، والمخصص إذا كان لبياً ساغ لنا التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، أما إذا كان لفظياً فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لماذا يا آخوند؟ يقول: التفت إليّ وأنا الآخوند، يقسم بنفسه، وإنه قسم لو تعلمون عظيم في الأصول، لما الآخوند يقول وأنا الآخوند، يعني أنا ابن بجدتها، صاحب الإطلاع على حقائق هذا الفن والإحاطة بدقائقه، طيب، أورد دليلك يا آخوند على صحة كلام أستاذك! يقول: أنظر، إذا كان المخصص لفظياً، قال المولى هكذا: (أكرم العلماء) ثم قال: (إلا الفساق) ففي الحقيقة أورد دليلين، فإذا شككنا ورأينا في الخارج هذا العالم، ولكننا لا ندري هو عالم عادل أو عالم فاسق، فاشتبهنا في مصداقه بين عدالته وفسقه، فلا نستطيع أن نتمسك بعموم العام، ولا بظهور المخصص في شموله للفرد المشتبه، كلا الحجتين يتنازعان ويتزاحمان على المصداق المشتبه، وإذا تنازعا متزاحمين، أي الدليلان، دليل العموم ودليل الخصوص الذي خصص عموم ذلك العام، فيبقى ذلك الفرد المصداق المشتبه خارجاً عن خصوص المخصص وعن شمول العام له، فلا العام يشمله لأنه مصداق، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا الخاص يشمله لأن الخاص لا يشمل إلا المتيقن أنه داخل تحت دائرته.
أعيد: يقول بما أن عموم العام دليل والمخصص دليل، كلاهما يتنازعان على هذا الفرد، فأنا لا أعرف أن هذا الفرد عالم عادل ليشمله عموم العام ولا أعرف أنه فاسق ليشمله المخصص، فأقول للخاص: مكانك تحمدي أو تستريحي، وأيضاً أقول للعام: مكانك تستريحي أو تحمدي، يعني أجعل هذا المصداق خارج عن المخصص وعن عموم العام، لأنهما يتنازعان عليه، والعام لا يمكن أن يشمله لأنه قلنا إنه لا ينقح الموضوع، والخاص لا يشمله لأنه لا يشمل إلا المتيقن أنه داخل تحت دائرته، فيبقى المصداق المشتبه مطروداً عن الخصوص وعن العموم، هذا كلام الآخوند في الشق الأول.

أما إذا كان المخصص لبياً فالأمر يختلف، كيف يختلف؟ العموم حينئذ يقول المولى: أكرم العلماء! ثم قال: إلا هؤلاء، نحن فهمنا من (إلا هؤلاء) أنهم هم القسم الجالسون على الشمال، (وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم) على كل، هؤلاء أصحاب الشمال يقول لا يشملهم، ولكن من أين عرفنا أنهم أصحاب الشمال؟ من السيرة، أن هؤلاء أي واحد قال له المولى: أكرم العلماء، رأى هؤلاء، بالرغم من أنهم ما شاء الله طلبة، ولكن لا يكرمون، طردوا عن رحمة الله لبعدهم عن ساحة قربه، فإذاً خروجهم بالمخصص اللبي بالسيرة أو بالإجماع، هؤلاء أجمع كل من وجب عليه الامتثال من المتشرعة على عدم إكرامهم، ثم شككنا في هذا الفرد هل هو منهم؟ من هؤلاء الذين لم يكرموا بالسيرة، أو هو داخل تحت عموم من يجب إكرامه؟ نقول: في هذه الحالة بما أن المخصص لبي يجب أن ندخل المشكوك تحت عموم العام، لماذا؟ يقول: لأن المولى عندما لا يخصص بمخصص لفظي، لا يخصص بمخصص لفظي، فمعنى كلامه الاعتماد على عموم العام، وأن العام يشمل جميع الأفراد، حتى الفرد المشكوك في شموله له، يكون شاملاً له، لماذا يشمل العام؟ لأن المولى له غرض، وإلا جاب العموم من دون هدف؟ حتماً له غرض، حكيم، والحكيم إذا جاء بكلام، لابد أن يكون كلامه على وفق مرامه، بما أن كلامه عام، فيبقى على عمومه شاملاً حتى لهذا الفرد المشكوك أنه داخل تحت عموم العام، هكذا خلاصة كلام الآخوند، توجيه لكلام أستاذه الشيخ الأعظم.
الماتن ماذا يقول؟ 

يقول للآخوند: لا تقول أيها الآخوند هذا الكلام، فليس بمقبول من جهبذ علم من أمثالك أن يصدر منه هذا الكلام، لماذا؟ يقول: لأنه لا يوجد فرق بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي، العمدة على أمرين: 

واحد: أن يكون عموم العام له ظهور جدي في المراد.

الأمر الثاني: أن نحرز المصداق أنه مصداق يندرج تحت عموم العام، فإذا توافر كلا الركنين أمكن التمسك بعموم العام وشموله لأفراده، أما إذا انخرم الشرط الثاني وهو أنه لا نحرز أن المصداق هو فرد من العام، فالعام ليس له قابلية أن ينقح موضوعية الموضوع كما شرحنا أكثر من مرة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المخصص لفظياً أو لبياً، لا يوجد فرق أبداً.

اللهم إلا أن يرجع كلام الآخوند إلى التفصيل الثاني الذي انتهينا منه بالأمس الماضي، وهو أن يكون عموم العام يحرز منه المناط ويعلم منه الملاك، فحينئذ نستطيع التمسك به في المصداق المشتبه فيه، كما قلنا: بعض الأموين يصلي، فهل يجوز لنا أن نلعنه أو لا يجوز؟ يجوز لأننا أحرزنا الملاك، المعصوم لا يلعن إلا من يستحق اللعن، فلما يقول: (قاطبة) فهذا كاشف عن توافر الملاك في كل فرد فرد من الأمويين، فإذا كان كلامه يرجع إلى التفصيل المتقدم يعني لا يوجد فرق بين أن يكون المخصص لفظياً أو لبياً.
ويمكن أن يكون كلام الشيخ عندما ذكر أن الغالب في المخصصات اللفظية ـ التفصيل الأول ـ يمكن أن يكون فيه إشارة إلى التفصيل الثاني، يعني أن التفصيل الثاني وهو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا أحرزنا من العموم المناط والملاك تام عند الشيخ، ولذا ذكر الشيخ (قدس الله نفسه الزكية) هذا المثال، مثال لعن الأمويين قاطبة عامة كاملة.

هذا خلاصة لدليل الآخوند (يرحمه الله) والرد عليه.

عندما أيضاً الاستدلال رقم اثنين، ولنطبق أولاً الاستدلال رقم واحد، ومن ثم نشرح الاستدلال رقم اثنين على التفصيل المنسوب للشيخ الأعظم، لأنه ليس بمعلوم أن الشيخ قاله، ولكنه نسب إليه، ففي بعض الأحيان الواحد لا يقول، ولكن أحدهم ينظر إليك ويراك قد أغمضت عينيك من باب المصادفة، فيقول: ما أغمض عينيه إلا لأنه كاره ومبغض له، فكل واحد يفسر حركاتك على كيفه، فالشيخ ما قال، ولكنهم قالوا بأنه يقول هكذا وهذا الدليل على كلامه، ورتبوا المطلب.

الثالث: ما ذكره غير واحد من أن المخصص إن كان لفظياً لم يكن العام حجة في المصداق المشتبه أنه داخل تحت عموم العام، أما إذا كان المخصص لبياً كان العام حجة وشاملاً لذلك الفرد المشتَبَه في أنه يندرج تحت العموم، أو هو مصداق من مصاديق المخصص؟

وربما نسب هذا التفصيل للتقريرات، لكن ما في التقريرات ظاهر في إرادة التفصيل الأول، أن المخصص إن كان عنوانياً لم يجز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإذا كان من قبيل المخصص الأفرادي  وشككنا في فرد جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

ظاهر في إرادة التفصيل الأول، غاية الأمر أنه ذكر أن أغلب ما يكون المخصص عنوانياً إن كان لفظياً، ثم يتحدث عن الموارد الغالبة في كل واحد من القسمين، فيقول: وأغلب ما يكون غير عنواني مثل (هؤلاء، هذا وذاك وذياك) إذا كان لبياً، يعني نستكشف هذه المخصصات غير العنوانية من السيرة، من الإجماع، لكن هذا الكلام ليس تفصيلاً في حجية العام بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي، الذي نحن الآن جعلناه تفصيلاً ثالثاً في قبال التفصيلين الأوليين.
وكيف كان، أي سواءً صحت النسبة للشيخ وكان قصد الشيخ فعلاً هذا التفصيل، أو لم يكن قصده ذلك، وإنما ذكر هذا الكلام ونسب إليه، لا يهمنا، المهم هو أننا نناقش المطلب، فعليك بما قيل لا بمن قال، كما قال أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه).

فقد استدل على هذا التفصيل بوجوه، بأدلة متعددة، فهو قال بوجوه، ثم قال أحدهما، فكأنه أورد دليلين، فالمفروض أن يقول بوجهين، ولكن يمكن أن يكون لم يذكر كل الوجوه، بل ذكر منها وجهين، وبقية الوجوه ضعيفة، فأقوى الوجوه ذكرها وهما هذان الوجهان.

أحدهما: ما ذكره المحقق الخراساني (يرحمه الله) من أن المخصص إذا كان لفظياً فقد ألقى المولى حجتين، كل منهما تتنازع المصداق المشتبه به، يجب اتباع كل منهما، وحيث كان مقتضى الجمع بين الحجتين تقديم الخاص، لأننا قلنا الخاص أظهر، والعرف في الجمع العرفي يقدم الحجة الأظهر على الحجة الظاهرة، كما يقدم النص على الظاهر، بنحو يكشف عن عدم إرادة مورده من العام، وقصور موضوع حكم العام عنه، عن مورد الخصوص، لما أقول لك مثلاً: أكرم كل عالم، ثم أقول لك: إلا الفاسق، ثم ترى واحداً فاسقاً مائة بالمائة فواضح أنك لا تكرمه، لماذا؟ لأن ظهور (لا تكرم) يصير أقوى من ظهور (أكرم)، والمصداق المشتبه، يلزم أن نتوقف، وقصور موضوع حكم العام عنه، لزم التوقف في مورد الشك، المشتبه فيه أنه يدخل تحت العالم أو الفاسق، لعدم العلم بدخوله فيما أريد من العام قطعاً.

أما إذا كان المخصص لبياً، فالملقى من المولى ليس إلا العام، والعام له ظهور في إرادة تمام الأفراد استيعاباً، فلابد من إدراج المصداق المشتبه فيه تحت عموم العام، ولذلك يقول: فلابد من اتباعه إلا فيما نعلم قطعاً بفسقه، وهو الشارب للخمر، أما ذاك المشتبه فيه، فنقول: عالم عادل، ما شاء الله على عدالته، فلابد من اتباعه إلا فيما يعلم بعدم إرادته منه، لأن الحكيم إلقاء كلامه لابد أن يكون على وفق غرضه ومرامه، وبما أنه جاء كلامه عاماً، فلابد أن يكون شاملاً لذلك الفرد المشتبه به، هذه هي الحجة.

إن قلت: نحن نعلم إن كلامه صحيح، ولكن جاء المخصص، والمخصص دلل لنا وأعلمنا بأن العام ليس بباق على عمومه، لأنه لو كان باقٍ على عمومه لما جاء المخصص!

يقول: هذا المخصص لايشمل إلا المورد المتيقن أنه فاسق، وأما ذاك المصداق، بما أنه بالخصوص إذا كان لفظياً، ولكن يشمل المورد المحدد، وهو فلان وفلان وفلان، الذين جرت السيرة القطعية على عدم إكرامهم، واليقين بعدم إرادة الخاص إنما يكون حجة فيما يعلم بإضافته، إضافة الخاص، وانطباق الخاص عليه، ويعلم بالقطع واليقين بخروجه عن العام، أما المصداق المشتبه فيدخل تحت عموم العام، هذا هو تفصيل الآخوند.
ويشكل على الآخوند: ما هذا الكلام، ليته لم يصدر من عندك، يقول له الماتن، وليته صادر من واحد آخر، ولكن لا يقول له إلا تحت السطور، يعني أن هذا التفصيل ضعيف.

ويشكل بأن مجرد الفرق بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي بإلقاء اللفظي من قبل المولى، واللبي من أين معروف؟ من السيرة أو من الإجماع، لايصلح فارقاً بعد إشتراكهما في صحة احتجاج المولى بكل من الدليلين، الآن قام الإجماع على مثلاً حكم شرعي، ونحن عندنا الإجماع حجة، لأنه كما قلنا يحكي عن دخول المعصوم مثلاً، أو يكشف عن دخول المعصوم مثلاً، ونحن لم نأت لنبين حجة الإجماع، فقلت له: أنا ما عندي دليل، هذا إجماع ليس بدليل، ولما جاء يوم القيامة وقفت بين يدي الله، فقال لي: ذاك الحكم الشرعي لماذا لم تطبقه؟ قلت له: مولانا لا يوجد دليل، قال: والإجماع؟ قلت له: يارب العالمين هذا ليس بدليل لفظي، قال: يا ملائكة جهنم خذوه، كيف الإجماع ليس بدليل، هل تلعب علينا في محكمة العدل الإلهي؟ كلاهما دليل، فيحتج عليك.

ويشكل بأن مجرد الفرق بين المخصصين بإلقاء اللفظي من المولى، واللبي ليس منه مباشرة، هذا ليس بفارق بعد اشتراكهما في صحة احتجاج المولى على عبده، واحتجاج العبد على مولاه.

قام الإجماع على  عدم وجوب شيء، جاء يوم القيامة وهو في عالم الواقع واجب، كصلاة الجمعة مثلاً في عصر الغيبة، وأنا عشت مثلاً في عصر الغيبة، جاء يوم القيامة في محكمة العدل الإلهي، لماذا لم تصل الجمعة؟ قلت: يا إلهي، إجماع، فقلت له: يا إلهي أنا عندي دليل إجماع، قال للملائكة: خذوه، أقول: قفوا، ما هذه الملائكة؟ هل بكيفكم تأخذوني؟ يابا إجماع عندنا، أو عندنا سيرة على عدم وجوب صلاة الجمعة، كيف تأخذوني، إذا أنتم ظلام فخذوني، وأما إذا أنتم عدول فتوقفوا، فيقولون: نحن لا نظلم الناس شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إذا خذني إلى مكان آخر، يقولون: إن شاء الله سمعاً وطاعة، فيأخذوني باحترام ويقولون: والله دليلك قوي جداً أفحمنا بالحجة، على كل.
بعد اشتراكهما في صحة احتجاج المولى بهما على العبد، والعكس أيضاً، وفي الكشف عن مراده من العام وأن العام لا يشمل جميع الأفراد، ويقصر عن موردهما، عن مورد الإجماع ومورد الدليل اللفظي، وعن تمام الأفراد الواقعية التي يحتمل كون الفرد المشتبه منها، داخل تحته، كونه فرداً، ولكنه لا نقدر أن نجعله، لا ينطبق عليه العموم ولا ينطبق عليه الإجماع.

حيث سبق منا ومن الآخوند أن ذلك هو المعيار والميزان في عدم حجية العام في الفرد المذكور، ما هو الميزان؟ الميزان عدم صحة كون هذا الفرد، واضح أنه مصداق لعموم العام، يعني ما أوردنا القياس الاستثنائي الاقتراني الذي جئنا به في اول المطلب، قلنا: لابد من ظهور جدي وكون الفرد مصداقاً لذلك العموم.

وإن كان الخاص غير حجة فيه أيضاً لعدم إحراز موضوعه، فيبقى خارجاً عن دائرة التخصيص وخارجاً أيضاً عن دائرة العموم، وما ذكره الآخوند في وجه التمسك بالعام في الفرد في المصداق مع المخصص اللبي من أن الحكيم لا يلقي كلامه إلا على وفق غرضه ومرامه إنما ينفع لو لم يأت تخصيص بسيرة أو بإجماع، فنقول: صحيح بما أنه لايوجد تخصيص، فالفرد المشكوك في دخوله تحت العام، نتمسك بالعام، الذي قلنا هو بحكم المندرج تحت عموم العام، أما إذا كان يوجد تنازع عليه فلا نقدر أن نتمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، لأن العموم لا ينقح الموضوع.

إنما ينفع لو لم ينكشف بالخاص مخالفة ظهور العام لمراده وقصوره عن أفراد الخاص الواقعية كما ذكرنا، إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه في التفصيل الثاني من أن ظاهر العام بدواً لما كان هو ثبوت حكمه في تمام أفراده، يعني العام ماذا يفعل لنا؟ يثبت لنا الملاك في الأفراد، وأنه عندما قال: (أكرم كل من دخل بيتي) كان يريد العالم العادل، كان مقتضاه ثبوت تمام ما يعتبر في الحكم في كل فرد فرد دخل بيته، من دون، هو ما قيد، ما قال: أكرم كل من دخل بيتي عالماً عادلاً، ولكننا نعلم بأن صاحبنا بالله من الذي يقدر أن يدخل بيته؟ ما شاء الله عليه، محتاط، أصلاً إذا واحد طرق الباب عليه، يسأله عند من درست ومع من تسير؟ وأين تذهب وفي أي مسجد تصلي؟ حتى يعرف بأن العلم موجود والعدالة أيضاً موجودة، فنحن نعرف سيرته، فلما يقول: (أكرم كل من دخل بيتي) يقصد العلماء العدول.

كان مقتضاه ثبوت تمام ما يعتبر في الحكم فيها، من دون أن يكون موضوعه مقيداً بها، بالعلة والمناط والشيء الذي يشترط أن يكون موجوداً في الأفراد، فإذا شك في ثبوت بعض ما يعتبر في الحكم في بعض الأفراد نقدر أن نتمسك بعموم العام، كما إذا شككنا في جواز لعن الأموي، قلنا: نقدر أن نتمسك، لأنه عندما يقول: لعن الله بني أمية، فمعلوم أنه لا يلعن إلا من هو خارج، ومطرود عن دائرة المؤمنين المتقين الصالحين، وأنه كافر.
لزم البناء على ثبوته وترتب الحكم عليه، عملاً بعموم العام، واقتصاراً في الخروج عنه على ما علم بفقده لشيء مما يعتبر في الحكم، نعم إذا نعلم مائة بالمائة أنه فاسق نخرجه، أما غير المعلوم فيندرج.

نعم، وقد يناسبه، لاندري هذا القول للشيخ أو للآخوند، لعله للشيخ الأعظم، بل يمكن أن يقال: إن قضية عموم العام للمشكوك أنه ليس فرداً لما علم بخروجه عن حكمه، فيقال مثل: (لعن الله بني أمية قاطبة) إن فلاناً وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم، وبما أن العموم يحرز المناط والملاك، فكل من جاز لعنه لايكون مؤمناً، فنستنتج أن هذا المشكوك ليس مؤمناً ويجوز لعنه.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
